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التصدي للجريمةالملف القانوني

تمهيد
قبل الدخول في كيفية التصدي للجريمة لابد من التعرف على الجريمة والمجرم:

الجريمة والمجرم
الجريمــة ظاهــرة اجنماعيــة لا يخلــو منهــا اي مجتمــع وهــي تمثــل خــروج الفاعــل عــن 
انمــاط الســلوك الطبيعــي لــدى الأســوياء فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه . أمــا المجــرم فهــو 
الشــخص الــذي خالــف مبــادئ ســلوكية معينــه مخالفــة اعتبرهــا المجتمــع الــذي يعيــش فيــه 
مضــرة بــه وعاقــب عليهــا بجــزاء حددتــه قوانيــن ذلــك المجتمــع)1( وعليــه فالجريمــة قــد يرتكبهــا 
الشــخص الطبيعــي الــذي لا يعانــي مــن اي خلــل نفســي او عقلــي او بايولوجــي وقــد يرتكبهــا 
المريــض النفســي او المريــض العقلــي او المريــض البايولوجــي . فالســلوك الاجرامــي مشــكلة 
انســانية اجتماعيــة يرتكبهــا فــرد فــي المجتمــع بتأثيــر عوامــل شــخصية او عضويــة اونفســية 
او اجتماعيــة او اقتصاديــة او تربويــة او ثقافيــة خضــع لهــا لعجــز فــي مقاومتهــا او لضعــف 
فــي قــوة التحكــم بهــا فانحــرف ووقــع فــي هاويــة الاجــرام . وعليــه فالتصــدي لهــذه الظاهــرة 
يتطلــب الوقــوف علــى بواعثهــا لنشــخصها وتشــخيصها هــو مفتــاح علاجهــا والوقايــة منهــا 
وهــذا يتطلــب دراســة معمقــة تعتمــد التحليــل العلمــي للســلوك الاجرامــي وللجريمــة كظاهــرة 
اجتماعيــة قائمــة فــي مجتمــع معيــن يحكمــه وضــع اقتصــادي وسياســي واجتماعــي معيــن 
وبعبــارة اوضــح علينــا ان نــدرس الجانــي ككل كفاعــل للجريمــة فــي وضــع سياســي واقتصــادي 
واجتماعــي معيــن وكنتــاج لهــذا الوضــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي المعيــن وبذلــك 
نضــع اليــد علــى العوامــل والبواعــث الخاصــة والعامــة الدافعــة الــى الاجــرام لنســتطيع تحديــد 
كيفيــة اصــلاح الجانــي وتاهيلــه والاخــذ بيــده ليتخطــى الهــوة ويعــود الــى مجتمعــه عامــلا نافعــا 
فيــه مــن ناحيــة ومــن ناحيــة اخــرى نحــدد العوامــل والبواعــث العامــة الدافعــة الــى الاجــرام 

للعمــل علــى مكافحتهــا وتلافيهــا وبذلــك نحقــق وقايــة عامــة مــن الاجــرام.
وعليــه فالانســان لا يولــد مجرمــا بــل يصيــر مجرمــا بتظافــر العوامــل الداخليــة مــع 
تمثــل  بالذاتيــة  يســمى  مــا  او  الداخليــة  فالعوامــل  مجرمــا  منــه  لتخلــق  الخارجيــة  العوامــل 
الاســتعداد الــذي لا ينتــج اثــرا الا بتحريكــه واثارتــه مــن العوامــل الخارجيــة  وهــذا هــو المذهــب 
التكاملــي فــي تفســير الســلوك الاجرامــي . وعليــه يجــب ان تعتمــد السياســة الجنائيــة سياســة 

جزائيــة علميــة تقــوم علــى المنطلقــات الأساســية التاليــة :-
ليــس هنــاك مــا يدفــع الانســان بصــورة عامــة ،الــى اتخــاذ ســلوك غيــر انســاني اذا مــا 

توفــرت لديــه امكانيــة اشــباع حاجاتــه الحقيقيــة بصــورة انســانية .
الإجــرام ظاهــرة اجتماعيــة وليــس ظاهــرة فرديــة لصيقــة بانســان معيــن أو بمجموعــة 
مــن المجرميــن »بالفطــرة » لــذا فــان تحليــل الســلوك الإجرامــي يجــب ان ينطلــق مــن البنــاء 

الاجتماعــي ومــن قوانيــن المجتمــع الموضوعيــة التــي تحكــم النشــاط الانســاني .
الإنســان كل – نتــاج وفاعــل فــي وضــع سياســي واقتصــادي واجتماعــي معيــن ، لــذا 
ليــس مــن الصائــب، عنــد البحــث عــن اســباب الإجــرام اعطــاء حكــم يســتند الــى اجــزاء معزولــة 

)1( أ.د . واثبة داود السعدي / الأسس النظرية لعلمي الاجرام والسياسة الجنائية / مطبعة ديانا / بغداد / العراق / ص 5
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مــن شــخصيته دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار علاقاتــه المتبادلــة)2( . مــن هنــا نســتنتج ان الســلوك 
المنحــرف )الإجرامــي( هــو تعبيــر عــن أحــد أمريــن :-

1-عن عدم اشباع لحاجة اساسية بايولوجية او نفسية او اجتماعية.
2- عن اشــباع لحاجة اساســية بايولوجية او نفســية او اجتماعية بصورة غير انســانية 

وهــذا ينتــج عــن امريــن همــا :-
عن اختلال في الوظائف البيولوجية او النفسية الموجهة لسلوك الانسان والناتجة 	 

عــن حالــة مرضيــة تســتدعي تدخــل طبــي وتســتوجب علاجــا مناســبا كمــا هــو الحــال 
فــي الأمــراض النفســية والعقليــة والعقــد النفســية والإنحــراف الجنســي المؤثــرة فــي 

ســلوك الانســان .
عــن اختــلال فــي الضوابــط والقيــود الشــخصية والإجتماعيــة الناتــج عــن ضعــف او 	 

فقــدان التربيــة منــذ الصغــر أو عــدم انســجامها مــع النظــم الإجتماعيــة المقــررة فــي 
المجتمــع ..

ومــن هنــا نجــد بــان اشــباع الحاجــات الحقيقيــة البيولوجيــة والنفســية والإجتماعيــة بصــورة 
انســانية يبعــد الانســان عــن الســلوك المنحــرف بصــورة عامــة حتــى اذا كان لديــه اســتعداد ذاتــي 
للإنحــراف اذ ان الاســتعداد وحــده لا يكفــي ليســلك الانســان ســلوكا منحرفــا انمــا يتطلــب ذلــك 
ارضيــة خصبــة يترعــرع فيهاهــذا الاســتعداد وخصوبــة هــذه الأرضيــة تأتــي عــن عــدم امكانيــة 

الاشــباع لحاجــة حقيقيــة بصــورة انســانية فيتــم اشــباعها بطريــق غيــر انســاني)3(

)2( أ.د. واثبة داود السعدي / المصدر السابق / من ص150 –156
)3( أ.د. واثبة داود السعدي / المصدر السابق / من ص150 –156
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المبحث الأول 
سياسة التجريم 

التصــدي للجريمــة ومعالجــة ظاهــرة الإجــرام وتفاقمهــا يتطلــب رســم سياســة تجريــم 
تهــدف الــى تأميــن الحمايــة اللازمــة للمجتمــع وللفــرد ، فــإن تعارضــت المصلحتــان الإجتماعية 
والفرديــة رجحــت المصلحــة الإجتماعيــة علــى المصلحــة الفرديــة ، وعلــى هــذا الأســاس تقــوم 

سياســة التجريــم علــى أســس معينــة مــن شــأنها تحقيــق هــذه الحمايــة)4( وهــي :
أولا – المبادئ التي يرتكز عليها التجريم :

1- مبدأ الشرعية :
يعــد هــذا المبــدأ مــن المبــادئ الدســتورية، فقــد نصــت عليــه أغلــب الدســاتير فــي العالــم 
ومنها الدســاتير العربية والعراقية، فقد نص عليه الدســتور العراقي الصادر ســنة 1970 في 
المــادة »21« كمــا نــص عليــه الدســتور العراقــي الصــادر ســنة 2005 فــي الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة »19« علــى مــا يلــي »لا جريمــة ولا عقوبــة إلآ علــى الفعــل الــذي يعــده القانــون وقــت 
اقترافــه جريمــة، ولا يجــوز تطبيــق عقوبــة أشــد مــن العقوبــة النافــذة وقــت ارتــكاب الجريمــة»، 
كمــا نــص عليــه قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل فــي مادتــه الأولــى 
متنــاع الآ بنــاء علــى قانــون ينــص علــى تجريمــه وقــت اقترافــه » . » لا عقــاب علــى فعــل أواإ

لنــص تجريــم  الفعــل  القانونيــة يتطلــب خضــوع  الناحيــة  فقيــام الجريمــة مــن  وعليــه 
وهــذا يعنــي حصــر مصــادر التجريــم والعقــاب فــي مصــدر مكتــوب فــإذا لــم يتضمــن القانــون 
المكتــوب نصــا يقضــي بتجريــم الواقعــة المعروضــة علــى القاضــي والعقــاب عليهــا ، فعلــى 
القاضــي أن يقضــي ببــراءة المتهــم .وعليــه فالعــرف والعــادة والقيــاس لا يمكــن اعتبارهــا مــن 

مصــادر التجريــم والعقــاب .
ويعد قانونا في المواد الجزائية ما يلي :-

1- القوانيــن بمعناهــا الدســتوري وهــي القوانيــن التــي تصــدر عــن الســلطة التشــريعية 
صاحبــة الإختصــاص الأصيــل فــي التشــريع ووفقــا للأوضــاع الدســتورية.

2- القوانين المؤقتة التي تصدر عن السلطة التنفيذية في أوقات الضرورة.
3- الأنظمــة التــي تصدرعــن الســلطة التنفيذيــة بتفويــض مــن المشــرع ســواء بنــص 

دســتوري أو بنــص فــي القانــون.
فالمشــرع هــو الــذي يحــدد الأفعــال المعتبــرة جرائــم ويبيــن أركانهــا وعناصرهــا بدقــة 
ووضــوح  لا يكتنفهــا اللبــس والغمــوض. كمــا انــه هــو الــي يحــدد العقوبــات المقــررة لهــا نوعــا 
ومقــدارا . فهــذا المبــدأ يضــع حــدا فاصــلا بيــن مــا للمشــرع ومــا للقاضــي مــن اختصــاص .ويقــع 
علــى عاتــق الدولــة مراعاتــه)5( فالقاضــي لا يملــك تجريــم فعــل لا يقــع تحــت طائلــة نــص 
قانونــي يجرمــه مهمــا بلــغ وجــه مجافاتــه للعدالــة او للقيــم الأخلاقيــة او اضــراره  بالمجتمــع ، 
كمــا لا يجــوز للقاضــي أيضــا أن يوقــع عقوبــة لــم يكــن القانــون قــد نــص عليهــا صراحــة بشــأن 

)4( أ..د. واثبة داود السعدي /المصدر السابق /ص 168
)5( أ.د. محمود مصطفى/ شرح قانون العقوبات / القاهرة /1974 ص63
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الواقعــة المعروضــة امامــه.
ان قيمــة هــذا المبــدأ تتمثــل فــي كونــه ضمانــة للحريــات الشــخصية فمــن يقــوم بفعــل غيــر 
مجــرم بنــص فــي القانــون لا يجــوز ان يتعــرض للمســاءلة الجنائيــة . فهــذا المبــدأ يمثــل الحــد 
الفاصــل بيــن مــا هــو محضــور ومــا هــو غيــر محضــور مــن الأفعــال ، كمــا ان هــذا المبــدأ هــو 
الــذي يرســي الأســاس القانونــي للعقوبــة ويجعلهــا مقبولــة مــن قبــل الجمهــور باعتبارهــا توقــع فــي 
ســبيل المصلحــة العامــة فالعقوبــة غيــر مقبولــة ان لــم توقــع باســم القانــون وهــي علــى العكــس 

تمامــا مقبولــة وعادلــة ومشــروعة ان وقعــت باســمه تطبيقــا لنصوصــه)6(.

2- مبدأ عدم الرجعية :
ان البــدأ الســائد فــي القوانيــن العقابيــة هــو عــدم رجعيتهــا علــى الماضــي ، اي ان نــص 
التجريــم لا يســري الآ علــى الأفعــال التــي ترتكــب بعــد نفــاذه ،وهــذا المبــدأ هــو النتيجــة المنطقيــة 
لمبــدأ الشــرعية .كمــا ويعتبــر مبــدأ دســتوريا ايضــا حيــث نــص عليــه الدســتور العراقــي المؤقــت 
فــي المــادة »67« منــه ،كمــا نــص عليــه الدســتور العراقــي لســنة 2005 فــي الفقرتيــن التاســعة 
والعاشــرة مــن  المــادة التاســعة عشــر منــه )تاســعا – ليــس للقوانيــن أثــر رجعــي مــا لــم ينــص 
علــى خــلاف ذلــك ،ولا يشــمل هــذا الاســتثناء قوانيــن الضرائــب والرســوم (.امــا )عاشــرا – لا 
يســري القانــون الجزائــي بأثــر رجعــي الا اذا كان أصلــح للمتهــم .( كمــا نــص قانــون العقوبــات 

العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 فــي المــادة الثانيــة منــه علــى مــا يلــي :-
)» 1- يســري علــى الجرائــم القانــون النافــذ القانــون النافــذ وقــت ارتكابهــا ويرجــع فــي 
تحديــد وقــت ارتكابهــا الــى الوقــت الــذي تمــت فيــه افعــال تنفيذهــا دون النظــر الــى وقــت تحقــق 

نتيجتهــا .
2 – علــى أنــه اذا صــدر قانــون أو اكثــر بعــد ارتــكاب الجريمــة وقبــل ان يصبــح الحكــم 

الصــادر فيهــا نهائيــا فيطبــق القانــون الأصلــح للمتهــم .
3- واذا صــدر بعــد صيــرورة الحكــم نهائيــا قانــون يجعــل الفعــل او الامتنــاع الــذي حكــم 
علــى المتهــم مــن أجلــه غبــر معاقــب عليــه يتوقــف تنفيــذ الحكــم وتنتهــي آثــاره الجنائيــة ولا يمــس 
هــذا بــاي حــال مــا ســبق تنفيــذه مــن العقوبــات مــا لــم ينــص القانــون الجديــد علــى خــلاف ذلــك 
وعلــى المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ابتــداء اعــادة النظــر فــي العقوبــة المحكــوم بهــا علــى 

ضــوء احــكام القانــون الجديــد وذلــك بنــاء علــى طلــب المحكــوم عليــه أو الادعــاء العــام .«(

3- مبدأ التفضيل بين المصالح المحمية :
يــرى فريــق مــن الفقهــاء ان قيــام الجريمــة مــن الناحيــة القانونيــة لا يتوقــف علــى مجــرد 
خضــوع الفعــل الــى نــص تجريــم بــل يتطلــب كذلــك الــى عــدم خضــوع الفعــل لســبب تبريــر 
ايضــا)7( ويطلــق علــى اســباب التبريــر فــي بعــض القوانيــن الجنائيــة ومنهــا القوانيــن العراقيــة 
تســمية أســباب الإباحــة ، وهــي عبــارة عــن ظــروف ماديــة تطــرأ وقــت ارتــكاب الجريمــة فتزيــل 
)6(Rene Garraud –Traite theorique et pratique du droit penal Francais P203

)7( أ . د. محمود نجيب حسني /شرح قانون العقوبات اللبناني  القسم العام / بيروت /1969 ص73 
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عنهــا الصفــة الجرميــة وتحيلهــا الــى واقعــة مباحــة ، والقاعــدة التــي تقــرر اباحــة  ســلوك مــا 
تفتــرض ان هــذا الســلوك تتوفــر فيــه العناصــر الــلازم توافرهــا لانطبــاق وصــف الجريمــة عليــه 
الآ ان هــذا الســلوك اكتنفــه ظــرف مــادي كان مــن شــأنه رفعــه مــن نطــاق التجريــم الــى نطــاق 
عــدم التجريــم ، ان هــذا الظــرف المــادي يزيــل الصفــة الجرميــة عــن الفعــل لــذا نجــد النصــوص 

القانونيــة التــي تحــدد اســباب الإباحــة تبــدأ بعبــارة »لا جريمــة اذا وقــع الفعــل ......«
امــا العلــة التــي تقــرر اباحــة الفعــل بعــد تجريمــه فتكمــن فــي تحقيــق الهــدف من السياســة 
الجنائيــة الهادفــة الــى تحقيــق مصلحــة الفــرد ومصلحــة المجتمــع وفــي حالــة تعارضهمــا تفضــل 
مصلحــة المجتمــع لأنهــا المصلحــة الأجــدر بالحمايــة فالمشــرع لا يجــرم فعــلا الا  اذا مثــل 
اعتــداء علــى مصلحــة تهــم المجتمــع فهــو يجــرم مثــلا فعــل القتــل لأنــه يمثــل اعتــداء علــى حــق 
الانســان فــي الحيــاة ويجــرم فعــل الســرقة لأنــه يمثــل اعتــداء علــى حــق الانســان فــي ملكيتــه 
لأموالــه هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى يبيــح المشــرع الجزائــي الفعــل اذا مــا ثبــت انــه لا 

يمثــل اعتــداء علــى حــق جديــر بحمايــة المجتمــع)8(
فــي زوال  للحــق  الواقــع اداء للواجــب او اســتعمالا  الفعــل  اباحــة  فــي  العلــة  تكمــن 
الصفــة العدوانيــة للفعــل نتيجــة لارتكابــه فــي ظــروف معينــة تشــير الــى ثبــوت كونــه لــم يعــد 
منتجــا للعــدوان كمــا كان فــي الأصــل يمثــل اعتــداء علــى حــق لــه شــأن فــي نظــر المجتمــع ، 
فمثــلا تنفيــذ حكــم الاعــدام اســتنادا الــى حكــم صــادر مــن القضــاء ومكتســب الدرجــة القطعيــة 
ومقتــرن بــكل الاجــراءات الاصوليــة لا يعتبــر قتــلا بالرغــم مــن كونــه انهــاء حيــاة المحكــوم 
عليــه بهــا ، وكذلــك الجــرح الــذي يحدثــه الطبيــب الجــراح فــي جســم المريــض متــى مــا كان 
مــن مســتلزمات العــلاج لا يعتبــر جريمــة جــرح وايــذاء وذلــك لــزوال الصفــة العدوانيــة عــن مثــل 
هــذه الأفعــال التــي يقــوم بهــا الفاعــل اداء لواجــب مكلــف بــه كمنفــذ حكــم الاعــدام او اســتعمالا 

لحــق كاســتعمال الطبيــب حقــه فــي العــلاج .
تكمــن العلــة قــي اباحــة الفعــل الواقــع اســتعمالا لحــق الدفــاع الشــرعي فــي كــون هــذا 
الفعــل وان كان منتجــا للاعتــداء علــى حــق ولكــن ارتكابــه فــي الظــروف التــي تــم فيهــا ينطــوي 
علــى صيانــة حــق أجــدر بالحمايــة فــي نظــر المجتمــع مــن الحــق المهــدور ، فالقتــل يعــد 
جريمــة لأنــه إعتــداء علــى حــق الانســان فــي الحيــاة ولكنــه اذا وقــع دفاعــا عــن النفــس لا يعــد 
كذلــك لأن الفاعــل هنــا وان اعتــدى علــى حــق المجنــى عليــه فــي الحيــاة الآ انــه صــان فــي 
نفــس الوقــت حقــا أجــدر بالرعايــة والحمايــة فــي نظــر المشــرع ، فالمجنــى عليــه )المعتــدي( 
باعتدائــه قــد هبــط بقيمــة حقــه فــي نظــر المجتمــع الــذي آثــر صيانــة حــق المعتــدى عليــه 
)الجانــي( والا لــكان هــو القتيــل . لــذا نجــد المشــرع قــد وازن بيــن هذيــن الحقيــن  فذبــح الحــق 
المهــدور تضحيــة للحــق المصــان ، حيــث ان الحــق المهــدور قــد هــدره صاحبــه باعتدائــه 

علــى حــق مصــان . 

 

)8( أ.د. واثبــة داود الســعدي / ملامــح السياســة الجزائيــة الحديثــة فــي التشــريع الجزائــي فــي العــراق /مجلــة القانــون المقــارن – 
بغــداد العــراق 
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ثانيا : معيار التجريم :
ان التشــريع فــي مجــال ضبــط ســلوك الافــراد يجــب ان يتماشــى مــع درجــة التطــور 

الاجتماعــي ومــع نســق القيــم الاصيلــة واتجاهــات الــرأي العــام الســائد ،ولهــذا نــراه :-
يســتبعد بعــض الافعــال مــن قائمــة التجريــم كمــا هــو فــي الافعــال التــي لا تمثــل خطــورة 

اجتماعيــة .
وتــارة اخــرى يضيــف الــى قائمــة التجريــم افعــالا تقتضــي مرحلــة معينــة مــن مراحــل 
التطــور تجريمهــا حمايــة لمصالــح اجتماعيــة عامــة كمــا هــو الحــال فــي الجرائــم الاقتصاديــة 
التــي تظهــر اهميتهــا فــي المجتمعــات التــي ينشــأ فيهــا قطــاع عــام وتصبــح حمايــة الاقتصــاد 

القومــي ضــرورة اساســية .
وتــارة ثالثــة يعــدل مــا يــراه ضروريــا ومتماشــيا مــع النظــرة المســتجدة الــى بعــض الافعــال 

الجرميــة  .
لــذا يجــب تقييــم الجرائــم بشــكل متمايــز علــى اســاس العناصــر المكونــة لهــا ، وطبقــا 
لدرجــة تعارضهــا مــع مصالــح المجتمــع وطبقــا للخطــر الــذي تمثلــه بالنســبة للمجتمــع فــي حالــة 

الافعــال الجرميــة الخطيــرة ،ووفقــا لهــذا المنظــور نــرى ضــرورة :-
1- اعــادة تقســيم الجرائــم الــى جنايــات وجنــح فقــط واخــراج المخالفــات مــن التقســيم 
ومعالجتهــا بقانــون خــاص باعتبارهــا تمثــل مواقــف ســلبية ازاء الضبــط لا تصــل الــى درجــة 

الخــرق الملمــوس لمصالــح المجتمــع او المواطنيــن.
2- وضــع حــدود جديــدة للتقســيم تعتمــد خطــورة الفعــل الاجتماعيــة ومــدى تعارضــه مــع 

مصالــح الفــرد والمجتمــع .

ثالثا : الأفعال الجرمية :
تنصــب سياســة التجريــم علــى تجريــم الأفعــال ذات الخطــورة الإجتماعيــة كالتــي تتعــرض 

الــى :-
1- نظام الدولة وامنها ومؤسساتها .

2- الــى شــخص المواطنيــن وحرياتهــم وامنهــم وكرامتهــم وملكيتهــم المضمونــة بالدســتور 
وبالقوانيــن .

3- وعلى الأفعال  التي تمثل اعتداء على وحدة الأسرة وسلامة روابطها الإجتماعية
والمخــدرات  الإجتماعيــة  كارجعيــة  اجتماعيــة  آفــات  تمثــل  التــي  الأفعــال  علــى   -4

.. العقليــة  والمؤثــرات 
5- وعلى الافعال التي تمس الاقتصاد الوطني او تمثل نوعا من استغلال النفوذ .

6- سوء استعمال الصلاحيات الممنوحة والاثراء دون سبب .
7- ما يستجد من افعال تمثل تعارضا مع مسارات التور في المجتمع .
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المبحث الثاني
العقاب

تمــس العقوبــة اهــم الحقــوق كالحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الحريــة والحــق قــي المــال ، 
لــذا وجــب ان تحــاط بضمانــات قويــة تمثــل الإطــار المحــدد لسياســة عقــاب ناجحــة وبخــلاف 
ذلــك يتحــول العقــاب الــى ســلاح اســتبداد بيــد الســلطة العامــة يعصــف بالحريــات الفرديــة 

بشــكل مرفــوض)9(.

اولا :- الضمانات
1 -  شــرعية العقوبــة : تعــد هــذه الضمانــة مــن الضمانــات الدســتورية، فقــد نصــت 
عليهــا أغلــب الدســاتير فــي العالــم ومنهــا الدســاتير العربيــة والعراقيــة ، هــذا وقــد نــص عليهــا 
الدســتور العراقــي الصــادر ســنة 1970 فــي المــادة »21« كمــا نــص عليــه الدســتور العراقــي 
الصــادر ســنة 2005 فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة »19« علــى مــا يلــي »لا جريمــة ولا 
عقوبــة إلآ علــى الفعــل الــذي يعــده القانــون وقــت اقترافــه جريمــة،ولا يجــوز تطبيــق عقوبــة 
أشــد مــن العقوبــة النافــذة وقــت ارتــكاب الجريمــة »،كمــا نــص عليــه قانــون العقوبــات العراقــي 
متنــاع الآ بنــاء  رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل فــي مادتــه الأولــى » لا عقــاب علــى فعــل أواإ
علــى قانــون ينــص علــى تجريمــه وقــت اقترافــه  ولا يجــوز توقيــع عقوبــات او تدابيــر احترازيــة 
لــم ينــص عليهــا القانــون .« . وبذلــك فالمشــرع هــو الــذي يقــرر العقوبــة مــن اجــل فعــل معيــن 
ويحــدد نوعهــا ومقدارهــا وليــس للقاضــي ان يخلــق عقوبــة أو يتجــاوز عــن الحــدود التــي رســمها 

لــه المشــرع)10( .

2 - شــخصية العقوبــة: تنطــوي العقوبــة علــى اهــداراو انقــاص لحــق مــن الحقــوق 
وتقتضي العدالة والمنطق ان تنزل العقوبة بمرتكب الجريمة ولا يســأل عنها غيره حتى ولو 
كان واحــدا مــن افــراد اســرته او ورثتــه .وشــخصية العقوبــة مبــدأ دســتوريا نــص عليــه الدســتور 
العراقــي المؤقــت لســنة 1970 فــي مادتــه 21  فقــرة 1 )العقوبــة شــخصية(  كمــا نصــت 
الفقــرة 8 مــن المــادة 19 مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005 عليــه )العقوبــة شــخصية( )11(.. 

3 - المســاواة : يعنــي ذلــك ســريان نصــوص القوانيــن التــي تقــرر العقوبــات علــى 
جميــع الأفــراد دون تفرقــة بينهــم فــاذا قــرر القانــون عقوبــة مــن اجــل جريمــة فــإن هــذه العقوبــة 
توقــع علــى كل مــن يرتكــب هــذه الجريمــة دون تمييــز .وهــذه المســاواة لا تعنــي الــزام القاضــي 
ان يحكــم بــذات العقوبــة علــى جميــع مــن يرتكبــوا جريمــة معينــة ، اذ ان للقاضــي ســلطة 
تقديريــة تســمح لــه ان يحــدد لــكل محكــوم عليــه العقوبــة التــي يــرى انهــا تناســب ظروفــه 
)9(G.Stefani et G.Levasseur –Droit  Penal general et Procedure Penal Tome 1 n55 p 298

)10(،)11( ســورة الاســراء الآيــة 14 بســم الله الرحمــن الرحيــم )مــن اهتــدى فانمــا يهتــدي لنفســه ومــن ضــل فإنمــا يضــل عليهــا 
»ولا تــزر وازرة وزر اخــرى« »ومــا كنــا معذبيــن حتــى نبعــث رســولا »( 
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ضمــن الحــدود المرســومة لــه فــي ذلــك النــص والنصــوص القانونيــة الملــزم بتطبيقهــا فــي حــدود 
صلاحيتــه .

4- العدالــة: تحقــق العقوبــة العدالــة وذلــك باعــادة التــوازن الــذي اخلــت بــه الجريمــة 
فالجريمــة تمثــل عدوانــا علــى العدالــة باعتبارهــا قيمــة اجتماعيــة مــن ناحيــة وباعتبارهــا شــعورا 
مســتقرا فــي ضميــر الأفــراد مــن ناحيــة اخــرى لــذا تمحــي العقوبــة هــذا العــدوان فتعيــد للعدالــة 

كقيمــة اجتماعيــة اعتبارهاوتكفــل ارضــاء الشــعور الاجتماعــي الــذي تــأذى بالجريمــة .
ولكــي تحقــق العقوبــة العدالــة يجــب ان تحــدد مــن قبــل المشــرع وتقــدر مــن قبــل القاضــي 
للفاعــل  الشــخصية  والظــروف  الجريمــة  عــن  الناجمــة  الاجتماعيــة  الخطــورة  بمــدى  قياســا 

والموضوعيــة للقضيــة .

5 - قضائية العقوبة – بما ان الجريمة واقعة جنائية منشــئة لحق الدولة في العقاب 
لــذا وجــب علــى الدولــة ان تنظــم كيفيــة اســتعمالها لهــذا الحــق . والقاضــي هــو الشــخص الوحيــد 
الــذي يــوكل اليــه اســتعمال هــذا الحــق بموجــب القانــون ، فالدولــة  لا تســتطيع ان تنفــذ هــذا 
الحــق مباشــرة  بــل عليهــا اســتصدار حكــم قضائــي بــات مــن المرجــع المختــص )القضــاء ( 
يكشــف عــن وجــود هــذا الحــق ويحــدد العقوبــة التــي يخضــع لهــا مرتكــب الجريمــة  ، لــذا اصبــح 

مــن المبــادئ الســائدة فــي التشــريعات الجنائيــة المعاصــرة »لا عقوبــة بــدون حكــم ».
وتعــود الثقــة المعطــاة الــى القضــاء لممارســة هــذا الحــق الــى كــون القاضــي حريــص 
علــى الحريــات  والعدالــة مبتعــدا عــن الأهــواء السياســية والتحكــم الاداري وذلــك لتوفــر ثــلاث 
ــم بالقانــون والخبــرة بالعمــل القضائــي والاســتقلال الــذي ترتبــط  ســمات فــي القاضــي هــي العل

بــه النزاهــة)12( .

ثانيا : اهداف العقوبة-
لــم يعــد هــدف العقوبــة الــردع فقــط بــل هدفهــا اليــوم اعمــق واســمى يتمثــل فــي ردع 
المحكــوم عليــه بهــا ومحاولــة اصلاحــه واعــادة تربيتــه وتعويــده علــى احتــرام قواعــد الحيــاة 
الاجتماعيــة المشــتركة عــن طريــق برامــج اصلاحيــة مرســومة لتحقيــق ذلــك مــن جانــب ومــن 
جانــب اخــر التوصــل الــى معرفــة العوامــل المؤديــة الــى الاجــرام ومحاولــة تلافيهــا للوقايــة مــن 
عودتــه الــى ارتــكاب جرائــم فــي المســتقبل ووقايــة الاخريــن مــن الوقــوع فــي براثــن الجريمــة 
بمحاولــة تلافــي العوامــل المؤديــة الــى الســلوك الاجرامــي . ويمكــن اجمــال اهــداف العقوبــة بمــا 

يلــي :-
1- الوقايــة مــن الجريمــة فــي تلافــي ارتــكاب جرائــم جديــدة مــن المحكــوم عليهــم او مــن 

الآخرين. 
2- العــلاج المتمثــل باصــلاح واعــادة تربيــة المحكــوم عليــه وتعويــده علــى احتــرام قواعــد 
)12( المــادة 63 فقــرة 1 مــن الدســتور العراقــي لســنة 1970 تنــص علــى مــا يلــي :- » القضــاء مســتقل ولا ســلطان عليــه لغيــر 
القانــون« وكــذا المــادة 19 فقــرة 1 مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005 تنــص علــى مــا يلــي :- »القضــاء مســتقل لا ســلطان عليــه 

لغيــر القانــون ».
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الحياة الاجتماعية المشــتركة.
3 - الــردع »الخــاص والعــام » المتمثــل بايقــاع العقــاب الجــدي لاصــلاح المحكــوم 

عليــه ولتلافــي ارتــكاب جرائــم اخــرى مــن قبلــه ومــن الأخريــن .

ثالثا - سمات العقوبة :-
نبذ العقوبة البدنية والعقوبات التي تتعارص مع كرامة الانسان .. 1
جعــل عقوبــة الاعــدام عقوبــة اســتثنائية تخصــص للجرائــم التــي تمثــل خطــورة . 2

اجتماعيــة قصــوى ، ويتســم مرتكبيهــا بخطــورة اجراميــة فائقــة .
التوســع والتنــوع فــي العقوبــات الغيــر ســالبة للحريــة وتقليــص العقوبــات الســالبة . 3

للحريــة وقصــر تطبيقهــا علــى مرتكبــي الجرائــم الهامــة وعلــى العائديــن الممتنعيــن 
عــن اصــلاح انفســهم .

العقوبــة . 4 اختيــار  للقاضــي  ..ليتســنى  العقابــي  للتفريــد  الــلازم  النوعــي  التعــدد 
الملائمــة مــن بيــن العقوبــات المتاحــة بالنــص آخــذا بنظــر الاعتبــار درجــة الخطــورة 
الاجتماعية الناجمة عن الجريمة وشخصية الفاعل وماضيه وظروفه الشخصية 

اضافــة الــى الظــروف الموضوعيــة للقضيــة.
تقريــر الغرامــة وفقــا لمعيــاري جســامة الجريمــة والحالــة الماليــة للفاعــل ولا يبــاح . 5

ابــدال الغرامــة بســلب الحريــة . وفــي حالــة عجــز المحكــوم عليــه بالغرامــة عــن 
دفعهــا يمكــن ابدالهــا بالعمــل الاصلاحــي دون ســلب الحريــة وتقــاس مــدة العمــل 

بمــا يســاوي مقــدار الغرامــة .
ــا فــي جرائــم معينــة وفــي حــالات . 6 ــه الزامي التوســع فــي تطبيــق وقــف التنفيــذ وجعل

معينــة علــى ان ينظــر الــى المتهميــن نظــرة واحــدة وان اختلــف موقعهــم الاجتماعــي 
.

نبــذ العقوبــات الســالبة للحريــة قصيــرة الأمــد واســتبدالها بعقوبــات اخــرى غيــر . 7
ســالبة للحريــة كالعمــل الاصلاحــي اومراقبــة الســلوك اوالتوبيــخ بالجلســة اوبمنــع 
لفتــرة محــددة او منــع ارتيــاد اماكــن معينــة .وذلــك لانهــا  مزاولــة عمــل معيــن 
تتعــارض مــع البرامــج الاصلاحيــة التــي تحتــاج الــى فتــرة زمنيــة كافيــة لتطبيقهــا 
اضافــة الــى خطــورة جمــع المحكــوم عليهــم بهــا مــع المحكــوم عليهــم لمــدد طويلــة 
والــذي قــد يــؤدي الــى تعلمهــم فنــون الانحــراف فــي الوقــت الــذي نجــد انهــم لا 
يمثلــون فــي الغالــب ايــة خطــورةلا بشــخصهم ولا بفعلهــم لــذا طبقــت عليهــم عقوبــات 

قصيــرة الامــد .
التفريــد . 8 مــع  تتعــارض  فهــي  تلقائيــا   الحكــم  تتبــع  التبعيــة لانهــا  العقوبــات  نبــذ 

بنظــر  الاخــذ  دون  تلقائــي  بشــكل  الاصليــة  العقوبــات  تســتتبع  فهــي  القضائــي 
ولا  والموضوعيــة  الشــخصية  ظروفــه  او  عليــه  المحكــوم  شــخصية  الاعتبــار 

. للفعــل  الاجتماعيــة  الخطــورة 
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المبحث الثالث
الرعاية اللاحقة

عنــد الحكــم علــى الفاعــل بعقوبــة ســالبة للحريــة يــودع فــي المؤسســة الاصلاحيــة لتنفيــذ 
العقوبــة ويخضــع لبرامــج رعايــة وهــي علــى شــقين ، الرعايــة اللاحقــة للنطــق بالحكــم ورعايــة 

لاحقــة لتنفيــذ العقوبــة ..

اولا :- الرعاية اللاحقة للنطق بالحكم :-
تتمثــل الرعايــة اللاحقــة للنطــق بالحكــم فــي داخــل المؤسســات العقابيــة بمــا فــي ذلــك 
تصنيفهــم وخضوعهــم للبرنامــج الاصلاحــي الــلازم لاصلاحهــم واعــادت تربيتهــم وتأهيلهــم 
ليعــودوا بعــد انتهــاء محكومياتهــم افــراد صالحيــن قادريــن علــى الاندمــاج بالمجتمــع وعلــى 
خدمتــه ، ان هــذا الامــر يتطلــب تحويــل الســجون الــى مؤسســات اصــلاح تعتمــد حركتهــا 

الاصلاحيــة علــى :-
كــوادر متخصصــة تقــوم بدراســة شــخصية المحكــوم عليــه بغيــة وضــع برنامــج . 1

علاجــي يطبــق عليــه فتــرة تنفيــذ الحكــم الصــادر بحقــه .
مراكــز تأهيــل مهنــي تهيــئ المحكــوم عليــه مهنيــا ليتمكــن مــن تأميــن مــوارد لــه بعــد . 2

انتهــاء محكوميتــه بعيــدا عــن مهــاوي الجريمــة .
مراكــز طبيــة لمعالجــة المحكــوم عليهــم المرضــى الذيــن يحتاجــون الــى الرعايــة . 3

الصحيــة العامــة والنفســية .
تأميــن مزاولــة المحكــوم عليــه للحيــاة الاعتياديــة داخــل المؤسســة المغلقــة باتاحــة . 4

فرصــة اتصالــه بالخــارج عــن طريــق وســائل الاعــلام المرئيــة والمســموعة والمقــرؤة 
ومزاولــة البيــع والشــراء والعمــل والرياضــة والمســاهمة فــي اوجــه النشــاط الاجتماعــي 
المؤسســة  داخــل  مــدارس  فــي  الدراســة  باكمــال  للطلبــة  الســماح  مــع  المعروفــة 

الاصلاحيــة وبالانتســاب الــى الجامعــة واداء الامتحانــات تحــت الحراســة .
الاهتمام بعوائل المحكوم عليهم وتأمين عيشهم واستقرارهم .. 5
المغلقــة والاجــازات . 6 المؤسســة  داخــل  للمحكــوم عليهــم  الزيــارات  برنامــج  اعتمــاد 

الممنوحــة لهــم خــارج المؤسســة بتعهــد .
اعتمــاد مبــدأ الافــراج الشــرطي اذ يعتبــر هــذا المبــدأ الدافــع الحقيقــي الــذي يدفــع . 7

الحكــوم عليــه لتقبــل البرنامــج الاصلاحــي بمرونــة .

ثانيا :- الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبة :-
الاقتصار على تنفيذ العقوبة الأصلية باعتبارها كافية للاصلاح .. 1
مســاهمة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي توعيــة المواطنيــن وحملهــم علــى التعــاون . 2

مــع المؤسســات الاصلاحيــة فــي تســهيل عمليــة اعــادة دمــج المحكــوم عليهــم الذيــن 
اتمــوا محكومياتهــم فــي المجتمــع وان يتقبلوهــم دون عــزل او نبــذ .

او . 3 محكومياتهــم  انتهــاء  بعــد  عليهــم  بالمحكــوم  تعنــي  خاصــة  مؤسســات  ايجــاد 
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بعــد الافــراج عنهــم شــرطيا تزيــل مــن امامهــم العقبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والنفســية التــي تعتــرض طريــق عودتهــم الــى المجتمــع وانصهارهــم فيــه مجــددا)13(.
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